
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  تقريره من وجوه سلمنا دلالته على ذلك لكنه معارض من جهة الكتاب والسنة والإجماع

والمعقول .

 أما الكتاب فقوله تعالى { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف } ( آل عمران 110

) وهو خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف والأمر بالمعروف واجب القبول .

 وأما السنة فقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليه السلام

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ولا يمكن حمل ذلك على مخاطبة العامة والمقلدين لهم

لما فيه من تخصيص العموم من غير دليل ولما فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك من

جهة وقوع الاتفاق على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من المجتهدين فلم يبق إلا أن يكون

المراد به وجوب اتباع مذاهبهم .

 وأما الإجماع فهو أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا Bه الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فأبى

وولى عثمان فقبل ولم ينكر عليه منكر فصار إجماعا .

 وأما المعقول فمن وجوه .

 الأول أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس فإما أن لا يكون له فيما قال مستند أو يكون

لا جائز أن يقال بالأول وإلا كان قائلا في الشريعة بحكم لا دليل عليه وهو محرم وحال الصحابي

العدل ينافي ذلك .

 وإن كان الثاني فلا مستند وراء القياس سوى النقل فكان حجة متبعة .

 الثاني أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة فكان حجة مع عدم الانتشار

كقول النبي عليه السلام .

   الثالث أن مذهب الصحابي إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد فإن كان الأول كان حجة وإن كان

الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد
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